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	الفصل الثاني

	الفصل الثاني

	الأحكام الفقهية والقانونية لبعض الإشكاليات المترتبة عن الإخصاب خارج الجسم

	تعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية ،فهي تسعى دائماً إلى تحقيق آمال المرضى ،ولا شك في أن عملية الإخصاب خارج الجسم هي ثورة علمية طبية ،وهي تلمس مشكلة حقيقية تخص الإنسان وتؤرقه ،وهذه المشكلة قد تكون سبباً في انهيار وتصدع الكثير من الروابط الأسرية.

	ويثير تدخل الغير في عملية الإخصاب خارج الجسم مشاكل وصعوبات كثيرة من الناحيتين الشرعية والقانونية ،فيتدخل الغير باعتباره طرفاً مهماً جداً في عملية الإخصاب خارج الجسم ،سواء كان طبيباً ،وذلك من خلال إجراء عملية الإخصاب ،أو القيام بتجميد البييضات المخصبة الفائضة عن الحاجة من عملية الإخصاب الأولى داخل المركز الطبي التابع له ،أو القيام بالتخلص من البييضات المخصبة الفائضة بإعدامها ،أو القيام باستعمالها في الأبحاث والتجارب العلمية والطبية ،أو القيام بهبة أو بيع البييضات المخصبة الفائضة ،أو القيام بتأجير رحم أم بديلة...الخ.

	ويثير التطور العلمي الحاصل في المجال الطبي ،وبالتحديد في عملية الإخصاب خارج الجسم ،العديد من الإشكاليات نذكر منها: إشكالية تجميد البييضات المخصبة الفائضة من عملية الإخصاب خارج الجسم وما تطرحه هي الأخرى من إشكاليات ،كالإخصاب خارج الجسم في حالات الإنفصال بين الزوجين سواء كان ذلك الإنفصال بطلاق أو وفاة ،أو كان الإنفصال جسمانياً فقط(أي عدم حدوث إتصال جنسي بين الزوجين) ،وذلك بغياب الزوج لفترة طويلة جداً بعيداً عن زوجته سواء كان الزوج مسافراً لبلد أجنبي ولم يتمكن من العودة لسبب أو لآخر، أو سلبت حريته بالسجن المؤبد(كما هي حالة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية...) ،أو عوقب بالإعدام والموت .وإشكالية تحديد مصير البييضات المخصبة الفائضة سواء كان ذلك بهبتها أو بيعها لزوجين عقيمين ،أو بإتلافها والتخلص منها بإعدامها، أو باستغلالها في إجراء الأبحاث والتجارب العلمية والطبية.وإشكالية عقود تأجير الأرحام ،أو ما يعرف "بالأمومة البديلة" ،وما تطرحه هي الأخرى من إشكاليات ،كإشكالية تحديد نسب المولود الناتج عن هذه العملية.

	وسأحاول الإجابة على هذه الإشكاليات من خلال تحديد الأحكام الفقهية والقانونية التي تنظمها ،وستنتاولها بالبحث والدراسة في ثلاثة مباحث ،كما يلي:

	المبحث الأول: تجميد البييضات المخصبة  الفائضة.

	المبحث الثاني: مصير البييضات المخصبة الفائضة (التخلص منها أو إجراء الأبحاث عليها).

	المبحث الثالث: عقود تأجير الأرحام.�
	المبحث الأول

	المطلب الأول

	حقيقة تجميد البييضات المخصبة  الفائضة وحكمه الشرعي والقانوني

	الفرع الأول

	حقيقة تجميد البييضات المخصبة الفائضة

	ثانيا- نشأة عملية تجميد البييضات المخصبة:

	ثالثاً- الأسباب الداعية إلى تجميد البييضات المخصبة:

	الفرع الثاني

	الحكم الشرعي والقانوني في تجميد البييضات المخصبة الفائضة

	أولاً- الحكم الشرعي في تجميد البييضات المخصبة  الفائضة: 

	الرأي الأول: أجاز اللجوء إلى عمليات التجميد بشروط:واستند أصحابه إلى الأدلة التالية �:

	 ومن هذا الفريق ندوة الضوابط الأخلاقية في تطبيق تقنية الإخصاب الطبي المساعد في علاج  العقم المنعقدة بالقاهرة بتاريخ 1418هـ -1997م ،حيث جاء في مقترحاتها�: 

	الرأي الثاني: منع اللجوء إلى كل وسائل التخزين والتجميد: واستندوا في قولهم إلى الأدلة الآتية : 1- أن التجميد يؤدي إلى تجزئة مدة الحمل إلى فترتين: فترة سابقة على التجميد وفترة لاحقة ،وقد يتراخى الفاصل الزمني بين المدتين لمدة طويلة وقد يتجاوز مجموع المدتين المدة المحددة للحمل ،كما أنه يجعل من الحمل والوضع مشروعاً مخططاً يبدأ في لحظة معينة يمكن تقديمها أو تأخيرها حسب رغبة الزوجين ،وهو أمر غير مقبول أخلاقياً �. 

	ومن هذا الفريق دار الإفتاء المصرية حيث صدرت لها فتوى بتاريخ 23/03/1980م تقضي بعدم شرعية إنشاء مصارف للأجنة ،باعتبار ذلك شراً مستطيراً على نظام الأسرة، ونذير خطر في التلاعب بالأنساب�.

	ثانيا- الموقف القانوني من عملية تجميد  البييضات المخصبة  الفائضة:

	01- القوانين التي أجازت عملية التجميد: ومن بينها نجد:

	أ- القانون التونسي�: أجاز المقنن التونسي عملية التجميد وأحاطها بجملة من الشروط ،وذلك في الفصول التالية:

	ب- القانون السوري�: أجاز المقنن السوري أيضا عملية التجميد ،بتوافر شروط ،منها الموافقة الكتابية حيث يتفق في ذلك مع القانون التونسي ،فنصت المادة 18 منه على أنه: "يجوز بالموافقة الكتابية للزوجين معاً الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها بقصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص ،غير أنه في حال وجود أعراس ( أمشاج ) أو مضغ فائضة يمكن للزوجين المطالبة كتابيا بإتلافها وحفظها بالتجميد ( بناء على طلب خطي من الزوجين معا ).

	02- القوانين التي سكتت عن مسألة التجميد: ومن بين هذه القوانين نجد على سبيل المثال:

	أ- القانوني العراقي: فلا يوجد في القانون العراقي تنظيم لمسألة تجميد الأجنة ،على الرغم من أن هذه العمليات تجرى في المراكز هناك ،كمركز تجميد وزراعة البييضات المخصبة في كلية الطب بجامعة الكوفة ،وهو أول مركز متخصص في هذا المجال في العراق ،وقد تم نقله إلى مدينة الطب في بغداد ،ويتم ذلك في ظل سكوت القانون�. 

	ب- القانون الجزائري: ونفس الشيء يقال أيضا بالنسبة للقانون الجزائري ،فلا يوجد تنظيم قانوني لحد الآن بالنسبة لعمليات تجميد البييضات المخصبة سواء بالقبول أو الرفض ،ومع ذلك فقد أُجريت مثل هذه العمليات في الجزائر� ،ولا زالت تُجرى ،وسكوت المقنن على هذا الأمر البالغ الأهمية قد يجد تبريره في نص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري ،التي تحيلنا للشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة الجزائري ،لكن نجد أيضا مشكلة في ذلك ،حيث إنه إذا رجعنا لموقف فقهاء الشريعة الإسلامية من عمليات التجميد وجدنا- كما بينت سابقاً- اتجاها مؤيداً للعملية وآخر معارضاً لها ،ونحن مِلْنَا برأينا للاتجاه المعارض والمانع لهذه العملية لما فيها من المفاسد - كما سبق ذكرها- متبعين في ذلك ما ذهب إليه المجمع الفقهي الإسلامي في قراره الصادر في 20/03/1990م في دورته الساسة، والذي منع إجراء إخصاب عدد زائد من البييضات المخصبة يتجاوز عدد التي ستزرع في رحم المرأة (أي في حدود ثلاث أجنة كما يرى أغلب الأطباء)،ومنع تجميد الأجنة ،احتياطا لحرمة الأنساب وتجنباً لاختلاطها باختلاط البييضات المخصبة المجمدة ،وأسباب أخرى سبق ذكرها. 

	المطلب الثاني:

	المشاكل المترتبة على تجميد البييضات المخصبة  الفائضة.

	من أبرز المشاكل التي تفرزها مسألة تجميد البييضات المخصبة ،مشكلة إتمام عملية الإخصاب خارج الجسم في حالة حصول الفرقة بطلاق أو وفاة أو سفر الزوج أو سجنه.

	وقد علمنا فيما سبق أنه يمكن تجميد البذور التناسلية مستقلة ،كما يمكن تجميدها كبييضات مخصبة لمدة طويلة ،وقد حُدِّدت مدة التجميد في بعض القوانين بخمس سنوات كالقانون التونسي والفرنسي ،يتم بعدها إتلاف هذه البييضات المخصبة .وعلمنا أيضا أنه يشترط في صحة عمليات الإخصاب خارج الجسم أن يكون الزوجين على قيد الحياة وأن يربطهما عقد زواج شرعي� ،لكن قد يحدث انفصال جسدي بين الزوجين بالطلاق أو بالوفاة، أو بسفر الزوج مدة طويلة أو سلبه حريته بوضعه في مؤسسة عقابية ،وقد تطول فترة العقاب كالمحكوم عليه بالتأبيد ،وفي هذه الحالة قد تطلب الزوج استعمال حيامن زوجها أو بييضتهما المخصبة المجمدة ،وهنا تبرز مشكلات جديدة في تقنية التجميد قد تخل بقاعدة النسب ،ومن هنا تطرح أمامنا مجموعة من التساؤلات حول مدى مشروعية الإخصاب خارج الجسم بعد الوفاة أو الطلاق أوسفر الزوج أو سجنه .وهو ما سأحاول الإجابة عنه  فيما يلي:

	الفرع الأول

	حكم الإخصاب خارج الجسم بعد انحلال الرابطة الزوجية

	قد تستعمل حيامن الزوج أو البييضة المخصبة المجمدة بعد وفاة الزوج بمدة طويلة أو بعد وفاة كلا الزوجين ،أو بعد حصول الطلاق بينهما ،فيولد للزوج ولد وهو قد مات منذ سنين، أو قد تزرع هذه البييضة المخصبة في حالة وفاة كلا الزوجين وتستنبت في رحم أم بديلة فيولد لهما ولد بعد وفاتهما بسنوات عديدة ،أو قد يتم زرعها في حالة حدوث الطلاق وهو ما قد يؤدي إلى ميلاد طفل خارج رباط الزوجية ويُحدث مشكلات في النسب ،هذه الإشكالات تدفعنا لمعرفة الحكم الشرعي لهذه الحالات وموقف القانون منها ،وهو ما سأحاول توضيحه فيما يلي:

	أولاً- حكم الإخصاب خارج الجسم بعد الوفاة :

	01- موقف الفقه الإسلامي من عملية الإخصاب خارج الجسم بعد الوفاة:

	الصورة الأولى: إجراء الإخصاب بعد وفاة الزوج: والفرض في هذه الصورة أن تطلب الزوجة الحصول على الحيامن المجمدة المحفوظة في أحد مصارف المني لزوجها المتوفى ،أو الحصول على البييضات المخصبة المجمدة لهما وتحاول بالمساعدة الطبية استزراعها في رحمها للحصول على الولد ،وهنا يمكننا التساؤل عن :ما مدى مشروعية الإخصاب خارج الجسم بعد الوفاة؟ وما هي الآثار المترتبة عنه؟ ،واختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:

	أما إذا كان سفرا عادياً يمكنه الرجوع منه متى شاء كالسفر من أجل الدراسة أو العمل أو يمكن للزوجة أن تسافر إليه ،فهنا لا يجوز إجراء الإخصاب خارج الجسم لأنه إنما أجيز للضرورة ،فلا يتم الإخصاب إلا بحضور الزوج ومتابعته للإجراءات المتعلقة به احتياطا لنطفته ونسبه�.


	المبحث الثاني

	مصير البييضات المخصبة  الفائضة

	المطلب الأول

	الفرع الأول

	الموقف الفقهي في التخلص من البييضات المخصبة

	وقد اختلف الفقهاء القدامى بشأن هذه المرحلة على ثلاثة أقوال:

	*قانون العقوبات الأردني�: نصت المادة  321منه على أنه:"كل امرأة أجهضت بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات". 

	*قانون العقوبات العراقي�: نصت المادة 417 منه على أنه :"1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها .2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدا برضاها. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات .3- ويعد ظرفا مشددا للجاني إذا كان طبيبا أو صيدليا أو كيميائيا أو قابلة أو أحد معاونيهم".

	*قانون العقوبات الليبي�: نصت المادة 390 منه على أنه:" كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ست سنين". 

	*قانون العقوبات الإماراتي�: نصت المادة 340 منه على أنه:"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أجهض امرأة حبلى عمدا بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بغير رضائها.

	*قانون العقوبات الجزائري�: نصت المادة 304 منه على أنه:"كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من  سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دينار .وإذا أفضى الإجهاض إلى  الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة".

	ثانياً- الأركان العامة في جريمة الإجهاض ومدى انطباقها على إتلاف البييضات المخصبة: ذكرنا سابقاً بأن لجريمة الإجهاض أركان خاصة أو مفترضة ،وأركان عامة متمثلة في الركنين المادي والمعنوي ،وهذه الأركان هي أساس المسؤولية الجزائية ،لذلك سأتطرق لهذين الركنين ونرى مدى انطباقهما على إتلاف البييضات المخصبة خارج الرحم.

	01- الركن المادي لجريمة الإجهاض ومدى انطباقه على إتلاف البييضات المخصبة.

	02- الركن المعنوي لجريمة الإجهاض ومدى انطباقه على إتلاف البييضات المخصبة: من أجل اكتمال البنيان القانوني لأي جريمة لا بد أن يتوفر الركن المعنوي الذي هو وسيلة المقنن في تحديد المسئول عن الجريمة والذي يحدد نطاق المسؤولية ، إذ أن العقوبة لا بد أن تنزل بمن تكون له صلة نفسية بمادياتها ،ذلك لأن الجريمة ليست كيان مادي فقط ، وإنما هي كيان شخصي أيضا� .

	حكم إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة

	علمنا فيما سبق أنه عند الإقبال على عمليات الإخصاب خارج الجسم قد  يكون هناك فائض من البييضات المخصبة ،التي قد تستعمل في العديد من  الأغراض ،فقد يتم استعمالها في تجارب علمية وأبحاث طبية ،قد تهدف إلى تحقيق أغراض إيجابية كخدمة البشرية جمعاء أو خدمة شخص المريض في حد ذاته ،بالبحث عن أدوية  لأمراض وراثية وجينية معينة ،وقد تهدف إلى أغراض سلبية كاستعمالها لأغراض تجارية و غير مشروعة ،وبالتالي فإجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة هو أحد أهم الإشكاليات التي يفرزها الإخصاب خارج الجسم ،لذلك كان من الأولى البحث عن الحكم الشرعي والقانوني لهذه التصرفات ، وهو ما سأحاول توضيحه فيما يلي:   

	الفرع الأول

	مفهوم البييضات المخصبة الفائضة

	أولاً- تعريف البييضات المخصبة الفائضة:

	ثانياً- أنواع البييضات المخصبة الفائضة: ولها نوعان وهما :

	أولاً- الموقف الفقهي من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة :

	واستندوا في رأيهم إلى أن الجنين المتكون في رحم أمه بداية ،لا يجوز أن يكون في وضع أفضل من الجنين المتكون خارج الرحم في أنبوب ،فكلاهما يستحق الحماية لأنهما مهيآن تماماً لأن يكونا نفساً إنسانية كاملة ،وإذا كان لا يجوز إجراء تجارب على الجنين المتكون في رحم أمه ،فكذلك لا يجوز إجراء تجارب علمية على تلك البييضات المخصبة خارجيا طالما أنها لا تستهدف العلاج ،وذلك لأن الأبحاث هنا إنما تجرى على كائن حي اكتملت صفاته الوراثية ،وليس في حاجة للظهور إلا بالتغذية والنماء كما هو في الجنين الموجود خارج الرحم�.

	كما أوصى المؤتمر الدولي الأول بذلك، حيث جاء في توصياته أن: الأبحاث التي تجرى على البييضات المخصبة ،لابد أن تقتصر على الأبحاث العلاجية وتكون بالموافقة السابقة الواعية للزوجين. وأن البييضات المخصبة التي أجري عليها بحوث علاجية لا تنقل إلا إلى رحم الزوجة ذاتها صاحبة البييضة ،وأثناء سريان عقد الزواج وفي حياة الزوج�.

	ثانياً- الموقف القانوني من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات المخصبة الفائضة: 

	- نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/76 المؤرخ في 21/11/1424هـ(المملكة العربية السعودية ،جريدة أم القرى ،العدد4024 ،12/11/1425هـ).

	- المرسوم التنفيذي رقم 06- 154المؤرخ في 11 مايو2006م ،المحدد لشروط و كيفيات تطبيق المادة 07 مكرر من قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج(الجمهورية الجزائرية ،الجريدة الرسمية ،العدد83 ،26 ربيع الثاني 1427هـ الموافق ل14 مايو 2006م). 

	- القرار التنظيمي رقم 48/ت المؤرخ في 04/12/2011م بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد في سورية. 

	*القرارات القضائية:

	- اقتراح قانون في شأن ترخيص مراكز الإخصاب (وحدات أطفال الأنابيب) في الجمهورية اللبنانية، منشور على الموقع: http://www.rasit.org/ ،تاريخ التصفح: 21/01/2015م.

	- دباري فيروز ،"نجاح تقنية التجميد الزجاجي للأجنة في الجزائر" ،منشور على موقع جريدة الفجر اليومية: http://www.al-fadjr.com ،تاريخ التصفح: 03/02/2015م.

	- ساسان ،محاضرات في قانون العمل الجزائري ،منشورة على الموقع:


	- قرار تنظيمي رقم 48/ت بخصوص مراكز ووحدات الإخصاب المساعد السوري ،وزارة الصحة، منشور على الموقع:  http://www.aleppodoctors.org  ،تاريخ التصفح: 21/01/2015م.

	- محمد صالح المنجد ،"ما حكم الخِصاء؟" ،فتوى رقم:126987  ،منشورة على موقع الإسلام سؤال وجواب :  http://islamqa.info/ar/126987 ،تاريخ التصفح: 24/12/2014م.


	- مركز أحرار لدراسات الأسرى،"30 طفلا فلسطينيا ولدوا عن طريق تهريب نطف من أسرى في سجون إسرائيلية" ،منشور على موقع: http://www.i24news.tv/ar/ ،تاريخ التصفح: 13/02/2015م.


